
شــهدت اقتصادات منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا 
والســوق المحلــي في المملكة العربية الســعودية انتعاشًــا قويًا في 

ضــوء تعافيهــا بوتيرة ســريعة من الآثار الســلبية لجائحة كوفيد-19، إذ 
ســجل اقتصاد المملكة العربية الســعودية نموًا قياســيًا لم يشــهده 
منــذ عــام 2011م. وعلى الرغــم من معدلات التضخــم المرتفعة التي 

تشــهدها المنطقــة، لا تزال توقعات النمــو العام إيجابية.

العالمي  الاقتصاد 
اســتمرت التأثيرات الســلبية وحالة عدم اليقين التي شهدتها الأسواق 

في عام 2022م بإلقاء ظالها على الأســواق العالمية خال العام 
على الرغم من تعافيها الأولي الســريع، مما أدى إلى تعرض معظم 

قطاعات الصناعة للتقلبات. ومع اســتمرار الأزمة الأوكرانية التي بدأت 
في مطلع العام بكونها أكبر حدث جغرافي سياســي شــهدته السنوات 

الأخيرة، أدت كل هذه العوامل إلى زعزعة اســتقرار الاقتصاد العالمي 
فــي وقــت ظهرت فيه بوادر التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، وأثرت 
ســلبًا على أســعار الطاقة، لاسيما في أوروبا. كما تأثرت الحياة اليومية 

للأفراد بالتضخم الذي طرأ على أســعار المواد الغذائية وكانت تداعياته 
كبيرة على الدول ذات الدخل المتوســط والمنخفض. إضافةً إلى 

ذلك، عمدت البنوك المركزية إلى رفع أســعار الفائدة لمجاراة التضخم 
الحاصل، لكن قد يُرافق رفع أســعار الفائدة مخاطر من شــأنها إدخال 

الاقتصــاد العالمي في حالة ركود خال عام 2023م.

منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا 
عانــت اقتصــادات المنطقة كذلك من تحديــات فرضتها الأزمة 

الأوكرانيــة، بمــا فيها ارتفاع معدل التضخم، لاســيما في واردات 
الســلع الأساســية، مما أدى إلى زيادة التقلبات في أســعار الســلع 

الأساســية. ومع ذلك، شــهدت دول منطقة الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا تعافيًا وانتعاشًــا في النشــاط الاقتصادي خال عام 

2022م. بلــغ نمــو الناتــج المحلي الإجمالي هذا العام نســبة 6.1%1 مقارنةً 
بـــ 4.1% في عام 2021م. 

كمــا أثرت الظــروف الاقتصادية والتضخم في الاقتصــادات المتقدمة 
على دول منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا. ولا يزال معدل 
التضخــم فــي دول المنطقــة مرتفعًا عند 14.2%2 في المتوســط. ومن 
المتوقــع أن يظــل مرتفعًــا خال عام 2023م. عــاوةً على ذلك، تأثرت 
اقتصادات الأســواق الناشــئة ومتوســطة الدخل في منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا بصورة ســلبية مع ضعف الطلب العالمي 

وتشــديد الأوضــاع المالية. وقد أدى ذلك إلى زيــادة الدين الحكومي 
وتفاقــم ديناميكية الدين. 

مــن ناحيــة أخــرى، ارتفع نصيب الفرد من الناتــج المحلي الإجمالي في 
الــدول متوســطة الدخل المصــدرة للنفط بنحو 3.9%3 في عام 2022م. 

وبالنســبة للدول المصدرة للنفط في منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، تُمثــل الديناميكيات العالميــة المتغيرة فرصة كبيرة 

لزيادة صادرات النفط وتحســين أســعار صرف العمات الأجنبية.

المملكة العربية الســعودية
تُشــير التوقعات إلى أن المملكة العربية الســعودية ســتصبح واحدة 

مــن أســرع الاقتصادات الرئيســية نموًا فــي عام 2022م في ضوء نمو 
الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقي بنســبة 8.8%4 في عام 2022م، وهو 

أســرع معــدل نمو منذ عام 2011م، وذلــك بفضل الأداء الاقتصادي 
القوي بســبب ارتفاع أســعار الطاقة وارتفاع أســعار النفط والبترول. 
كمــا أثمــر التنفيــذ الناجح لحملــة التطعيم الشــاملة ضد كوفيد-19 في 

المملكــة عــن تحقيق هــذا النمو. من المتوقع أن يكــون نمو الناتج 
المحلــي الإجمالــي الحقيقــي قريبًا من نســبة 5% في عام 2023م، 

وحوالــي 3% في الســنوات التي تليها. 

مــن ناحيــة أخرى، باعتبارها مســتوردًا صافيًا للأغذية والســلع الأخرى، 
تأثــرت المملكة ســلبًا بارتفــاع معدلات التضخــم العالمية. إضافةً إلى 

ذلك، قام البنك المركزي الســعودي بتشــديد السياســات النقدية بما 
يتماشــى مــع إجــراءات البنك الاحتياطي الفيدرالــي من أجل الحفاظ 

علــى ربــط العملة بالدولار الأمريكي. 

ومــن المتوقــع أن تؤثر الزيادات في أســعار الفائــدة المحلية تأثيرًا 
طفيفًــا فقــط علــى الأداء الاقتصادي للمملكة التي شــهدت ارتفاعًا 

في أســعار النفط والغاز لفترة طويلة، إلى جانب مســتويات الســيولة 
القويــة لقطاعها المالي. 

عــاوة على ذلــك، نفذت المملكــة مجموعة من الإصاحات 
تســتهدف من خالها جذب الاســتثمار الأجنبي وتحســين بيئة 

الأعمــال وتشــجيع مشــاركة القطاع الخاص في دعــم نمو الاقتصاد. 
وكان للعديــد مــن هذه الإصاحات دور فعال في تســهيل مزاولة 

الأعمال للشــركات الناشــئة وتقليل المعوقات أمام الشــركات 
الأجنبيــة لتحفيزهــا على الاســتثمار في الاقتصاد. وتنســجم كل هذه 

الجهــود مــع رؤية 2030 وســتدعم تنمية اقتصــاد المملكة على المدى 
الطويل. 

ســوق إنتاج الأغذية فــي المنطقة
يُعــد قطــاع إنتاج الأغذية فــي المملكة العربية الســعودية الأكبر في 

منطقة الشــرق الأوســط، ومن المتوقع أن ينمو بشــكل كبير خال 
الســنوات الخمــس القادمة. وبلغت إيــرادات القطاع 57.29 مليار دولار 
أمريــكي فــي عام 2022م، ومن المتوقع أن ينمو الســوق بنســبة %4.78 
على أســاس ســنوي )معدل النمو الســنوي المركب بين 2027-2022(. 

وفــي هذا الســياق، اســتثمرت المملكة خــال النصف الأول من عام 
2022م مــا قيمتــه 187 مليون دولار أمريكي في الشــركات الناشــئة في 

قطــاع إنتــاج الأغذية، مما جعل من ســوق إنتاج الأغذية الســعودية 
أكثر جاذبية للمســتثمرين. إضافةً إلى الاســتثمارات في الشــركات 

الناشــئة، دعــم التغير الســريع في التركيبة الســكانية هــذا النمو نظرًا 
للعــدد الكبير من الســكان الشــباب وارتفاع الدخــل المتاح والزيادة 

الكبيــرة في معدل الســفر عبــر الحدود. وفي العموم، تتجــه المملكة 
نحــو اعتمــاد المزيد من السياســات المواتية للأعمال والســياحة، مما 

ســيغير مــن ديناميكية منظومة الأغذية والمشــروبات فــي المملكة. 
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